رسالة القطاع المصرفي العربي الى اجتماعات صندوق النقد الدولي
السؤال الأول

ماذا يتنظر إتحاد المصارف العربية من إجتماعات الصندوق والبنك الدوليين؟

تتلخص رسالة صندوق النقد الدولي في تحقيق الإستقرار النقدي والحفاظ على نظم نقدية سليمة بالدول، وبالتالي فإن الأساس في تحقيق هذه الرسالة يكمن في سلامة البنوك بمعناها الشامل والتي تبدأ بقوانين مناسبة وسياسة نقدية سليمة تتبناها الحكومات والسلطات النقدية وتنتهي بوحدات مصرفية قادرة على مواجهة مخاطر العمل المصرفي وتعمل وفق أسس تنافسية. فإذا ما نظرنا إلى أهداف إتحاد المصارف العربية فإننا نلاحظ أنها تنصرف كلها إلى سلامة المصارف العربية وتحقيق التقدم لها. وفي اتساق كبير مع أهداف الصندوق.


فإذا ما لاحظنا تصاعد أهمية سلامة وكفاءة العمل المصرفي في الحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي، بل أيضاً في السلامة الإقتصادية الكلية منذ منتصف التسعينات، في ضوء التجارب المريرة التي عانت منها دول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية خلال العشر سنوات الماضية، فإننا ننتهي إلى القول أن سلامة وقوة المصارف ذاتها هي الحماية الأساسية لأي دولة الآن سواء من تداعيات تحركات رؤوس الأموال من والى الخارج أو التقلبات الإقتصادية الداخلية.


وبالتالي فإننا في الإتحاد ينصرف جهدنا الآن في مشروعات مستمرة للتعاون مع الجهات الدولية في مساعدة المصارف العربية على التواكب مع الأساليب التي تصممها هذه الجهات الدولية للحفاظ على سلامة المصارف سواء في مجال إدارة المخاطر أو تحديث العمل المصرفي وعصرنته أو تعديل الإطار العام وهيكلة المؤسسات المصرفية بما في ذلك معاودة النظر في القوانين والقرارات التي تعمل في إطارها، ولا ننسى في ذلك كله العمل على البناء السليم لخبرات مصرفية عربية قادرة على التميز في هذا العصر.


وبلا شك فإن الإجتماعات السنوية هي أفضل المناسبات للتداول حول هذه المشروعات مع سائر الجهات حيث يكون من المتاح فتح حوار مع الجميع.


السؤال الثاني

ما هي رسالة القطاع المصرفي العربي في هذه الإجتماعات؟

هذا سؤال مهم، وربما هو أهم سؤال ينبغي أن يوجه الآن وفي هذه المرحلة التاريخية الهامة للمصارف العربية. ذلك أن هناك تطور ملموس حدث في المصارف العربية خلال السنوات العشر الماضية سواء في مجال تدعيم رؤوس الأموال أو استخدام التقنيات الحديثة أو إدارة المخاطر المصرفية. بل أن الشغل الشاغل للمصارف العربية الآن على سائر الأصعدة هو كيف نواجه التحديات العالمية القادمة وهي كثيرة. ولا ننسى أن المناخ العدائي الذي خلفته أحداث 11 سبتمبر للعرب عموماً ومحاولة البعض إستغلاله لصالح أغراض سياسية أو أغراض تنافسية، يستدعي التواجد الجاد والحضور الفعال في كل المحافل الدولية التي تدعم التواصل العربي الغربي في سائر المجالات خاصة في المجال المالي الذي أصبح يمثل المدخل الرئيسي لسائر المجالات الآن.

وبالتالي فالرسالة التي يمكن أن يوجهها القطاع المصرفي العربي إلى هذه الإجتماعات يمكن إيجازها في أننا كمصارف عربية يمكننا الإسهام الفعال والمشاركة في الأسواق المالية والنقدية العالمية مع تنمية المصالح المتبادلة بيننا وبين هذه المؤسسات المالية والنقدية في سائر دول العالم، كما أننا عازمون ليس على مواجهة التحديات فحسب بل أيضاً على التميز في الأداء مهما كانت الصعاب.


السؤال الثالث

ما هي علاقة القطاع المصرفي العربي بمؤسسات بريتون وودز؟

أود أولاً أن أوضح أن الهدف من إنشاء مؤسسات بريتون وودز وهي صندوق النقد والبنك الدوليين وأيضاً بنك التسويات الدولية ببازل بسويسرا عقب الحرب العالمية الثانية، كان إيجاد آلية نقدية ومالية دولية تحقق تناغم بين الدول المختلفة في هذا المجال بحيث تساعد الدول الأقل نمواً على النحو وتحمي الدول الأكثر نمواً من مخاطر النمو المتزايد وهي كثيرة أيضاً مثل التضخم. وهو ما يساعد في النهاية على إحداث توازن إقتصادي بين دول العالم وبما يقود إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتضاؤل فرص الحروب والقلاقل السياسية على المستوى العالمي، حيث لا يمكن إغفال أثر الفقر على كل المشاكل التي يتعرض لها العالم، وقد كان إنشاء مؤسسات بريتون وودز مصاحباً لإنشاء الآلية السياسية التي تمثلت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بغرض تحقيق الإستقرار السياسي بإعتبار أن مواثيق الأمم المتحدة التي تعمل في إطارها هاتان المؤسستان كفيلة أيضاً بالحل السياسي لأي نزاع دون الحاجة إلى الحروب، بإعتبار أن هذه المواثيق تكفل حقوقاً متساوية للدول الأعضاء، وبها الوسائل التي تحافظ على السلام العالمي كما هو مستهدفاً.

وقد أردت أن أسهب في الإيضاح بالنسبة للمستهدف من إنشاء المؤسسات المذكورة قبل تناول السؤال الخاص بالعلاقة بين المصارف العربية وبينها نظراً لأن هناك عدم وضوح عام لأدوار الآليات الإقتصادية والسياسية الدولية لدى كثير من الناس، وأصبح من المتعين علينا تدارس ما هو الدور الذي تقوم به حتى نحدد العلاقة معها على أساس صحيح.

وقد يلاحظ الجميع الآن أن الأهداف الأصلية للمؤسسات الدولية سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الإقتصادي لم تتحقق. فالهوة قد اتسعت بين الفقراء والأغنياء، والحروب والمشاكل السياسية قد زادت. ومع ذلك لا يمكن إنكار الجهود الضخمة التي قامت بها هذه المؤسسات على مدار نصف قرن من الزمان. لذا فإن الإتجاه الآن نحو تفعيل دور هذه المؤسسات، ولعل أهم الخطوات التي تمت في هذا الشأن في السنوات العشر الماضية هي إمكان تواصل هذه المؤسسات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بعد أن كان دورها يتم من خلال الحكومات فقط.

وبالتالي أصبح مجال التواصل مع مؤسسات بريتون وودز في كل المجالات المتعلقة بتحسين ورفع الأداء الإقتصادي والمالي والنقدي ممكناً ومتاحاً على سائر المستويات الحكومية وغير الحكومية، وليس هناك ما يمكن أن يساعد على تحقيق ذلك بأفضل من القطاع المصرفي العربي الذي يتميز في الدول العربية بأنه رائداً بالنسبة لسائر القطاعات الأخرى.

السؤال الرابع

نظرة صندوق النقد والبنك إلى القطاع المصرفي العربي وأي علاقة بين الجانبين؟

يمكن أن يستشف القارئ نظرة صندوق النقد والبنك الدوليين إلى القطاع المصرفي العربي، من إستعراض التقارير التي تنشرها المؤسسات المذكورة عن أعمالها و تلك التي تعدها عن الدول العربية، وفي هذا الشأن يمكن القول أن أقدر الجهات على تقييم أداء القطاع المصرفي العربي هي مؤسسات بريتون وودز بإعتبار أنها الجهات المكلفة بالمتابعة الدائمة لأعمال المؤسسات المالية إضافة إلى أن بعثات متخصصة من الصندوق والبنك الدوليين تزور كل الدول العربية سنوياً وربما أكثر من مرة خلال العام. بالتالي فإن كل المصارف العربية بينها وبين هذه المؤسسات الدولية علاقة تعاون مستمرة سواء في الخبرة الفنية والنصح والتوجيه أو في تقديم الدعم المالي مباشرة في صورة قروض يتم سدادها على آجال متباعدة، بل أن بعض الدول العربية قد حصلت على منح مالية ونقدية في مجال تطوير أجهزتها النقدية أو المالية من البنك الدولي أو من الصندوق. وأود أن أؤكد على أن تقديم الخبرة الفنية هو الأهم في العمل المصرفي وليس التمويل. حيث أن توافر التمويل بلا خبرة لا يعني شيئاً في حين أن الخبرة في حد ذاتها أحد العناصر الرئيسية في إستجلاب التمويل.

أما بشأن نظرة هذه المؤسسات الينا فهي تعكس كوننا دولاً نامية في حاجة إلى الكثير من الجهد ولكننا جادون في الوصول إلى أهدافنا كما تعكس تقدم القطاعات المصرفية والمالية في سائر الدول عن القطاعات الأخرى سواء في الإلتزام بالقواعد الدولية أو بالمسارعة إلى التطوير والتحديث.
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